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لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة 
الدورة الثالثة 

نيويورك، ٢٩ آذار/مارس - ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ 
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت 

  تنشيط الإدارة العامة 
تنشيط الإدارة العامة بوصفها إجراء استراتيجيا لتحقيق التنمية البشـرية 

 المستدامة: لمحة عامة 
  تقرير الأمانة العامة* 

موجز 
غالبــا مــا يُنظــر إلى الإدارة العامــة علــى أنهـــا مجموعـــة مـــن المؤسســـات الحكوميـــة 
والعمليات، والإجراءات والنظم والبنى التنظيمية والممارسات والسلوك لتنظيم الشؤون العامة 
بهـدف خدمـة المصلحـة العامـة. غـير أنـه منـذ الجـزء الأخـير مـن عقـد الســـبعينيات مــن القــرن 

الماضي، بدأ معنى الإدارة العامة يميع تدريجيا، مفسحا الطريق لمفهوم تنظيم الشؤون العامة. 
ومنـذ ذلـك الحـين، اتخـذت مبـادرات لإصـلاح القطـاع العـام بهـدف إدخـال وترويــج 
ـــدان، ممــهدة الطريــق  ونهـج وأسـاليب تنيظيميـة لمؤسسـات القطـاع الخـاص في العديـد مـن البل
لوضع مفهوم معدل للإدارة العامة التي تعرف بتنظيم الشؤون العامة، مع التركيز على مسائل 
الفعالية، والكفاءة، والاقتصاد، ورفع القيود التنظيمية وخدمة المواطن وتقليص تدخل الدولة. 

 

تأخر تقديم هذا التقرير بسبب تأخر ورود الردود من أعضاء اللجنة. *
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وبعـد أكـثر مـن ٢٠ عامـا مـن إصـلاح القطـاع العـام، جـاءت نتـائج تنظيـم الشـــؤون 
العامة متباينة. وثمة شكوك متزايدة من أن التركيز على قوى السـوق ورفـع القيـود التنظيميـة، 
وعلى الكفاءة والتوفير في القطاع العام قد ينطوي على آثار سلبية على الطريقة الـتي تنفـذ بهـا 
الولايـة التقليديـة للدولـة ممـا يـؤدي إلى ارتكـاب المخالفــات، بمــا في ذلــك القصــور في حمايــة 
الضعفاء في مجال توفير الخدمات العامة كالصحة والتعليم، وحـدوث ثغـرات في إدارة المسـائل 
المتعلقـة بـأمن الدولـة. والقطـاع الخـاص، مدفوعـــا بحماســه الزائــد لاعتمــاد الســلوك الإداري 
للمؤسسات الخاصة، ربما يكون قد فَقد اتصاله بمسؤوليته عن المصلحة العامـة لجمـهور النـاس 
في عدد من الجوانب. وفي هذا السياق، أخذ مفهوم الحكم يحظـى بـاحترام مـتزايد لأنـه يركـز 
على المشاركة، وعلى مصلحة الناس، والمساواة والشـفافية والمسـاءلة في مجـال تنظيـم الشـؤون 
العامة. إلا أن الإدارة العامة لا تزال بحاجة إلى حياة جديـدة مـن أجـل إعـادة تركـيز جـهودها 

في مجال تنظيم الشؤون العامة على المهام الحساسة للدولة وضمان المصلحة العامة للناس. 
فقد أوصي خلال الدورة الثانية للجنة المنعقـدة في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، ونظـرا لأن 
تنشيط وإعادة إحياء الإدارة العامة لتمكين الدولة مـن القيـام بدورهـا في التغيـير يتصـدر سـلم 
الأولويـات، بـأن يكـــون هــذا الموضــوع موضــع تركــيز في مناقشــات اللجنــة في اجتماعاتهــا 
المقبلـة(أ). وثمـة حاجـــة  لإيجــاد طريقــة لإحيــاء الإدارة العامــة بغيــة تمكينــها مــن أداء دورهــا 
الجوهري والمركزي في تقديم ضمانات أساسية، مثل كفالة السـلم والأمـن، وسـيادة القـانون، 

وحماية حياة الفرد وممتلكاته، وكذلك دورها المحفز في مجال التنمية البشرية المستدامة. 
وهـذا مـع العلـم بـأن هـذا العـرض لا ينفـي مفـهوم تنظيـم الشـؤون العامـــة أو مفــهوم 
الحكم، بل يعيد التفكير في الإدارة العامة، وتنظيم الشؤون العامـة والحكـم بغيـة وضـع أسـاس 
مفاهيمي جديد لتنشيط الإدارة العامة. وفيما يلي بعض المفاهيم الـتي يمكـن أن تـبرز كمعايـير 

مرجعية في إحياء الإدارة العامة: 
إعادة تعريف المـهام الرئيسـية للدولـة والتـأكيد عليـها مـن جديـد، بمـا فيـها دورهـا في  •
ضمـان السـلم والأمـن والاسـتقرار، وسـيادة القـانون، والنظـام، وتهيئـة بيئـة مســـتدامة 

مؤاتية لروح المبادرة للفرد وللقطاع الخاص، والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية؛ 
إقامة الشركات والتعاون فيما بين مؤسسات القطـاع العـام والمجتمـع المـدني والقطـاع  •

الخاص واستدامتها؛ 
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تعزيـز التعـاون فيمـا بـين مؤسسـات الدولـة والإدارة العامـة في مختلـف البلـدان لتيســير  •
تبادل الخبرات الناجحة في تجديد الإدارة العامة؛ 

الإدمـاج الانتقـائي لمبـادئ وممارسـات التنظيـم العـام والحكـــم في الإدارة العامــة لبنــاء  •
وتعزيـز نظـم إدارة عامـة تكـــون فعالــة، واقتصاديــة وكفــؤة، وتشــاركية ومســتجيبة 

وعادلة وتخضع للمساءلة من عامة الناس؛ 
القيــام، في مجــال الإدارة العامــة، بإقامــة بــنى وثقافــة البحــث، بمــا في ذلــــك تطبيـــق  •
تكنولوجيات جديــدة للمعلومـات والاتصـالات يمكنـها أن تـؤدي دورا هامـا في منـح 

حياة جديدة للإدارة العامة؛ 
التشجيع على استقطاب أفضل الموارد البشرية في القطاع العام وتوظيفها والاحتفـاظ  •

بها. 
ـــث  وسـتناقش اللجنـة خـلال دورتهـا الثالثـة، مسـائل تتعلـق بتنشـيط الإدارة العامـة بحي
تركز على: تطوير مؤسسات الحكـم والإدارة العامـة في أفريقيـا، وتعزيـز رأس المـال البشـري، 
ــامي  ودور المـوارد البشـرية في تنشـيط الإدارة العامـة، وتعزيـز المشـاركة في الحكـم وتشـجيع تن

الحكم السديد لمجتمع المعلومات والمعارف. 
علمـا بـأن تنشـيط الإدارة العامـــة يتطلــب مزيــدا مــن الاســتقصاء والمناقشــة وتقــديم 
مقترحات من قِبل اللجنة. ولا بد من التركيز على المسائل التالية في اجتماع اللجنة المقبلة: 

إعادة تعريف الدولة في السياسات العامة والتأكيد عليها من جديد؛  (أ)
الشفافية والمساءلة والاحتراف المهني والأخلاق والتراهة في الخدمة العامة؛  (ب)

استنباط أساليب جديدة في الحكم والإدارة العامة؛  (ج)
ـــة والمركزيــة لتعزيــز  وضـع توليفـات فعالـة في السياسـات المتعلقـة باللامركزي (د)

تقييم سياسات اللامركزية. 
 

 ،E/2003/44) ـــام ٢٠٠٣، الملحــق رقــم ٤٤ الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي لع (أ)
الفصل الرابع، الفقرة ٣). 
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مقدمة   أولا -
شددت الجمعية العامة في قرارها ٢٢٥/٥٠ بشأن الإدارة العامة والتنمية، على الــدور  - ١
الحاسـم لـلإدارة العامـة السـديدة في عمليـة التنميـة. وقـد أعيـد تـأكيد ذلـــك مــرارا في مختلــف 
المنتديـات، حفـزا للجـهود المبذولـة علـى الصعـد العالميـــة والإقليميــة والوطنيــة لتعزيــز قــدرات 
الإدارة العامة لتمكينها من دعم الجهود الرامية إلى التخفيف من حـدة الفقـر والتنميـة البشـرية 
المستدامة. غير أنه رغم ما أبدي من اهتمام بهذا الأمر على أعلى المستويات، فـلا تـزال توجـد 
أوجه غموض في العديد من الجوانب المفاهيمية والعملية ممـا يشـير إلى ضـرورة تنشـيط الإدارة 
العامة لكي تؤدي دورا فعالا وتمكينيا وحافزا في عملية التنمية. وقد أبرزت لجنة الخبراء المعنيـة 
بالإدارة العامة، في اجتماعها المنعقد في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، الحاجـة إلى التركـيز علـى الكيفيـة 
التي يمكن بهـا تنشـيط الإدارة العامـة كـي تقـدم دعمـا فعـالا لجـهود التخفيـف مـن حـدة الفقـر 
وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتقدم هـذه الورقـة لمحـة عامـة عـن الأنشـطة المبذولـة في هـذا 
الميدان، وهي بمثابة مقدمة للعروض الأربعة الأخرى عن هذا الموضوع: “تعزيز الإدارة العامـة 
، و “دور  )E/C. من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: نهـج بنـاء الشـراكات” )١٦/٢٠٠٤/٥
، و “تطويــر مؤسســــات الحكـــم  )E/C. القطــاع العــام في تقــدم مجتمــع المعرفــة” )١٦/٢٠٠٤/٤
، ودور المـــوارد البشـــــرية في تنشــــيط الإدارة  )E/C. والإدارة العامـــة في أفريقيـــا” )١٦/٢٠٠٤/٦

 . )E/C. العامة” )١٦/٢٠٠٤/٣
 

ـــيرات  ـــيد: التغ ـــم الرش ـــة والحك الإدارة العامــة، تنظيــــم الشـــؤون العام ثانيا -
 المفاهيمية والتحولات في النماذج التراكمية 

بغيـة التوصـل إلى فـهم مشـترك للأسـباب الـتي تدعـو إلى الحاجـة إلى مناقشـة موضــوع  - ٢
ـــي للمــرء أن يفــهم العمليــات الفكريــة الــتي شــكلت في الســياق  تنشـيط الإدارة العامـة، ينبغ
ـــيرة حــول تنظيــم الشــؤون  المفـاهيمي الراهـن. ففـي منحـى التفكـير والخطـاب في الآونـة الأخ
العامـة، هنـاك تحـول في النمـوذج الـتراكمي بعيـدا عـن الإدارة العامـة بإتجـاه الحكـم عـن طريــق 
تنظيم الشؤون العامة. وفي حين أنه من الواضح، أنـه في أعقـاب هـذه الاتجاهـات والتحـولات 
في النماذج، توجد عناصر تكامليـة بـين المفـاهيم الثلاثـة والممارسـات (الإدارة العامـة، وتنظيـم 
الشؤون العامة والحكـم)، وتوجـد أيضـا خسـائر ومكاسـب لـلإدارة العامـة بصفتـها مؤسسـة، 
وتنظيم هيكلي ومجموعة من الممارسـات ومجـالا للقيـم والمبـادئ الـتي تقـوم الدولـة مـن خلالهـا 
بإعداد وتنفيذ ورصد ومراقبة وتقييم قراراتهـا وسياسـاتها وأدئـها لكـامل وظائفـها بمـا في ذلـك 

تقديم الخدمات التي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية البشرية. 
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وضعـت الإدارة العامـة، بوصفـها تنظيمـــا بيروقراطيــا، للعمــل في إطــار مجموعــة مــن  - ٣
ــــة معتمـــدة شـــرعيا، وتقـــوم علـــى الخـــبرة والتجـــرد  القواعــد ذات ســلطة قانونيــة - منطقي
والاستمرارية، والسرعة والدقة، والتنبؤ، وتوحيد المعايير والنـزاهة والاحتراف المهني، من أجل 
تلبية المصلحة العامة للجمهور. وبوصف الإدارة العامـة مـن أدوات الدولـة(١)، يتوقـع أن توفـر 
ــه،  الأسـس الرئيسـية للتنميـة البشـرية والأمـن بمـا في ذلـك حريـة الفـرد، وحمايـة حياتـه وممتلكات
وإقامة العدل، وحماية حقوق الإنسان الأساسـية، وحـل الصراعـات سـلميا سـواء في تخصيـص 
ـــذا، فــإن الإدارة العامــة الفعالــة لا غــنى عنــها  المـوارد أو توزيعـها أو غـير ذلـك. وفي ضـوء ه

لاستدامة سيادة القانون. 
غير أنه منـذ أواخـر عقـد السـبعينيات مـن القـرن المـاضي، تم توجيـه الكثـير مـن النقـد  - ٤
للإدارة العامة من جانب الذين يؤيدون قيام المؤسسات الخاصة بدور أبـرز في التنميـة. وسـلط 
هذا النقد الضـوء علـى ممارسـات الإدارة العامـة الـتي تتصـف بالمغـالاة في الشـكليات الإداريـة، 
والتبـاطؤ، وعـدم الاكـتراث باحتياجـات العامـة، واسـتخدام المـوارد العامـة اســتخداما متلافــا، 
والتركيز الزائد على العمليات والإجراءات لا علـى النتـائج والنظـر إلى جـهاز الدولـة الإداري 
كله (الإدارة العامة) نظرة سلبية باعتبـاره عبئـا علـى دافـع الضرائـب. وبـرزت مدرسـة فكريـة 
ترى أن أداء توجيه الشؤون العامة يتم على أكمل وجه مـن خـلال تطبيـق مبـادئ وممارسـات 
ــوارد،  تنظيـم المؤسسـات الخاصـة الـتي تـولي اهتمامـا خاصـا للكفـاءة والاقتصـاد في اسـتغلال الم
وللفعاليـة، والتركـيز علـى المواطـن والاعتمـاد علـى قـوى السـوق وخاصـة في المسـائل المتعلقـــة 
باتخاذ القرارات الاقتصادية. علما بأن تزايد دور القطاع الخاص وتأثيره يتطلب تقليص تدخل 
الدولة ويدفع إلى تحجيم القطاع العام وتضييق مجال عمل الإدارة العامـة. وعوضـا عـن الإدارة 

العامة، فقد أصبح المصطلح الشائع المستخدم هو تنظيم الشؤون العامة. 
وفي عقد التسعينيات من القرن الماضي، بدأ الأثر السلبي للتركيز الزائـد علـى الكفـاءة  - ٥
والاقتصاد في إدارة الشؤون العامة يتجلى في تدهور تنفيذ الخدمات العامـة وخاصـة الخدمـات 
المرتبطة ارتباطا وثيقا بتلبية المصلحة العامة للجمهور التي يمكن أن يشار لهـا بالمنـافع العامـة. إذ 
لا يمكن توفير هذه المنافع والخدمات علـى نحـو كـاف مـن خـلال الالـتزام الشـديد بممارسـات 
ومتطلبات قوى السوق. فعلى حين أن مدير الإدارة العامة كان يوجه اهتمامـا كبـيرا للقواعـد 
والأنظمة والضوابط والإجراءات والعمليات، على حساب تقديم خدمـات فعالـة للعامـة، فـإن 
مدير تنظيم الشؤون العامة يركز تركيزا مفرطا علـى الكفـاءة والاقتصـاد في اسـتغلال المـوارد، 
أيضا على حساب خدمة المواطن. وقد أتاحت الأخطاء في التنظيم والضوابط المجال لمزيـد مـن 
الفسـاد في المكـاتب العامـة، وممارسـات القطـاع الخـاص في إدارة المـــوارد البشــرية (كالتعــاقد) 
وأدت إلى تراجع الالتزام بقيـم الخدمـة العامـة، وعنيـت بـالتوظيف أكـثر مـن عنايتـها بـالتطوير 
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الوظيفي، في العديد من البلدان. وفي نهاية الأمر، لم تحـظ العامـة بمـا كـانت تتوقعـه. فقـد تبـين 
ـــوى الســوق لم تتخــذ قراراتهــا  وجـود فـرق كبـير بـين قـوى السـوق والمصلحـة العامـة، وأن ق
بـالضرورة دائمـا لصـالح المصلحـة العامـة. وكمـا أن العامـة لم تُـدع دائمـا للمشـاركة في اتخـــاذ 
القرار وفي التخطيط ورصد وتقييم الإجراءات الحكومية لكفالة بقاء المصلحة العامة في صلـب 

أعمال الحكومة. 
وسعيا إلى جعل المواطن أعلى صوتا وأقوى دورا في التأثـير علـى الطريقـة الـتي يخطـط  - ٦
بهـا مديـرو تنظيـم الشـؤون العامـة ويسـيرون شـؤون الدولـة بمسـاواة وشـــفافية ومســاءلة، بــرز 
مفهوم الحكم للتشديد على مشاركة وصالح العامة والمساءلة الشديدة للمسـؤولين الحكوميـين 
في مجـال تنظيـم الشـؤون العامـة. لقـد أدخـل مفـهوم الحكـم الرشـيد عنـاصر هامـة للشـــراكات 
والمشـاركة في المسـاءلة حيـــث يلتقــي مختلــف أصحــاب المصلحــة في القطــاع العــام والخــاص 
والمجتمع المدني على الصعـد المحليـة والوطنيـة والإقليميـة والعالميـة ويعملـون معـا كفريـق لتنظيـم 

الشؤون العامة في إطار العملية الإنمائية. 
 

إدماج تنظيم الشـؤون العامـة والحكـم الرشـيد مـن أجـل تنشـيط الإدارة  ثالثا -
 العامة بوصفها الآلية الأساسية لتقديم الخدمات 

يتبـين مـن النظـر إلى الموجـز الـوارد أعـلاه للاتجاهـــات الراهنــة وعمليــات التحــول في  - ٧
المفاهيم في مجال الإدارة العامة، ضرورة النظـر بعـين نـاقدة في مسـألة متطلبـات تنشـيط الإدارة 
العامة وما تبدو عليه الإدارة العامة بعد تنشيطها. فـهناك، مثـلا، مسـألة المسـميات الـتي لم يتـم 

تمحيصها بعد: 
“من الجلي أنـه ينبغـي عمـل الكثـير مـن أجـل جعـل الإدارة العامـة أداة فعالـة 
وذات كفـاءة ومسـتجيبة وشـفافة وخاضعـة للمسـاءلة تسـتخدم في وضـع السياســـات 
العامة وتخطيط التنميـة العامـة المسـتدامة وتنفيذهـا ورصدهـا وتقييمـها. ويمثـل المفـهوم 
الأساســـي الـــذي ينبغـــي اتباعـــه مشـــكلة إضافيـــة بالنســـــبة لواضعــــي السياســــات 
والاســتراتيجيات والــبرامج الراميــة إلى تعزيــز الإدارة العامــة في البلــدان بعــد انتـــهاء 
الصراع فيها (أهو البناء أم إعادة البناء أم الإعمار أم الإصلاح أم التـأهيل أم التحويـل 

أم إعادة التشكيل أم إعادة الهندسة؟”)(٢). 
وفي أي مناقشة عن تنشيط الإدارة العامة لا بد من النظر في المعنى الجديـد الـذي تضفيـه نقطـة 
“التنشيط” على مجموع التعبيرات المتعلقة بجعل الإدارة العامة أداة أكـثر فعاليـة لتنفيـذ أعمـال 

الدولة. 
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ومن المعلوم أن التنشيط يعني بث حياة وحيويـة جديدتـين، ثم إدخـال المفـهوم الجديـد  - ٨
“تنظيم الشؤون العامة” والاهتمام الذي يولى حاليا للحكم الرشيد يشـكلان جـزءا لا يتجـزأ 
من الجهود التي تبذل لبـث حيـاة جديـدة في الإدارة العامـة. غـير أنـه يمكـن للمـرء أن يعتـبر أن 
تطبيق المفهوم الجديد لتنظيم الشؤون العامة والحماسة التي يتـم إيداؤهـا في الدعـوة إلى مفـهوم 
الحكـم الرشـيد يشـكلان قوتـين تؤديـان إلى إبطـال مفعـول الإدارة العامـة وتآكلـها مـن حيـــث 
تقيدها بتطبيق القواعد والضوابط التنظيميـة يتجـرد إلى جـانب احـترام قيمـة الخدمـة العامـة في 

إطار مبادئ الاستمرارية والخبرة وإمكانية التنبؤ. 
وإن اعتماد موقف وسطي هو أمر أكثرُ إيجابية وفائدة لعملية منح الإدارة العامة حياةً  - ٩
جديدة تضمن فعالية الخدمة العامة وأداء المهام الأساسية التي تقع على كاهل الدولة. وتشــكل 
الإدارة العامـة مـن حيـث المفـهوم القشـرة الخارجيـة لتنظيـم الشـؤون العامـة والحكـــم الرشــيد. 
ــهوم  والعيـب الـذي بقـي يشـوب الاتجاهـات المذكـورة يكمـن في كـون الداعـين إلى تطبيـق المف
ـــرون أن الإدارة  الجديـد الخـاص بتنظيـم الشـؤون العامـة والداعـين إلى ممارسـة الحكـم الرشـيد ي
العامة شيء خارج عن أي من هذين المفهومين. ويتضح من التحليل الدقيق أنـه بـدون الإدارة 
العامة السليمة لا يمكـن لكـلا المفـهومين أن يكونـا فعـالين. وإن موقـع الإدارة العامـة المركـزي 
هـذا هـو الـذي يتعـين إعـادة التركـيز عليـه وإعـــادة إدخالــه في عمليــة تنشــيط الإدارة العامــة. 

وما يلزم عمله هو تحديد متطلبات تنشيط الإدارة العامة تحديدا دقيقا. 
فأولا، هناك حاجة إلى الإقرار بأن الموقع المركزي الذي تحتله الإدارة العامة عامل من  - ١٠
ـــول ذلــك وإعــادة  العوامـل الحاسمـة في ممارسـة تنظيـم الشـؤون العامـة والحكـم الرشـيد وإلى قب
التأكيد عليه. وثانيا، يجب الانطلاق من هذا الموقع المركزي الذي تحتله الإدارة العامـة لإعـادة 
تحديد المهام الأساسية التي عليها أن تنفذها، بحيث يتم التركيز على المـهام الـتي تتـأثر سـلبيا لـو 
تركت للقطاع الخاص أو المجتمع المدني. وتشتمل تلك المهام على العدالـة والأمـن، والضوابـط 
التنظيمية، وتقديم الخدمات التي لا بد منها للتنمية البشرية، مـن مثـل التعليـم والصحـة وحمايـة 
البيئة. ومن الواضح أنه لا يمكن لأي إدارة عامـة تعمـل فـوق طاقتـها وتضطلـع بمـهام في وسـع 

القطاع الخاص أو المجتمع المدني القيام بها على نحو أفضل أن تكون فعالة. 
أمـا الجـانب الثـالث لعمليـة تنشـيط الإدارة العامـة فيتمثـل في ضـرورة تخلـي ممارســـات  - ١١
الإدارة العامة، لــو أريـد منحـها حيـاة جديـدة، عـن دورهـا القـديم القـائم حصـرا علـى ممارسـة 
الضوابط التنظيمية واتباع نهج تسلطي واحتكاري في تقديم الخدمـات، ولا بـد لـلإدارة العامـة 
من أن تدرك أهمية وفائدة الشراكات بين مختلف القطاعات، فتتعاون مع الأطـراف الفاعلـة في 
القطاع الخاص والمجتمع المدني على كل من الصعيد المحلي والوطـني والإقليمـي والعـالمي لحشـد 



٢٢٦٠٤٩-٠٤

E/C. ١٦/٢٠٠٤/٢

الخـبرات والمعـارف والمـهارات واسـتخدام المـوارد لتلبيـة الاحتياجـات العامـة علـى نحـو فعـــال. 
وتشكل الشراكات عنصرا هاما من العناصر اللازمة لعملية منح الإدارة العامـة حيـاة جديـدة. 
ويسـتتبع تنشـيط الإدارة العامـة جمـع أفضـل مــا يمــيز المفــاهيم الثلاثــة (الإدارة العامــة وتنظيــم 
الشؤون العامة والحكم الرشيد) وذلك لاستحداث أداة فعالـة تسـتخدم لتسـيير أعمـال الدولـة 
بطريقـة فعالـة وذات كفـاءة ومسـتجيبة وشـــفافة وخاضعــة للمســاءلة. وبشــكل عــام، ينبغــي 
لـلإدارة العامـــة المنشــطة بمــا في ذلــك مؤسســاتها وهياكلــها وأنظمتــها وإجراءاتهــا وشــبكاتها 
وعلاقاتهـا وممارسـاتها ونُهُجـها وطرائـق عملـها ومســـلكها القيــادي أن تتحلــى بمزايــا الفعاليــة 
والكفـاءة والاقتصـاد والشـفافية والمسـاءلة والإنصـاف وتلبيـة احتياجـــات العامــة، وأن تشــمل 
مشاركة طائفة واسعة مـن الأطـراف المعنيـة والفاعلـة في جميـع القطاعـات علـى الصعـد كافـة. 
ـــاعلا فــائق  وإضافـة إلى ذلـك، فـإن الموقـع الرئيسـي لـلإدارة العامـة المنشـطة، بوصفـها عـاملا ف
الأهمية وحاسما في عملية التنمية البشرية لا بد من الاعتراف به وتقديـره. وحـتى أولئـك الذيـن 
يعملـون علـى إقامـة حكـم “سياســـي” و/أو “ديمقراطــي” يعــترفون بأهميــة الــدور المركــزي 
والتثبيتي للإدارة العامة، كما يقرون بـأن وجـود المؤسسـات السياسـية (مـن مثـل هيئـات إدارة 
الانتخابات، والبرلمانات، ومؤسسات حقوق الإنسان وغيرها) لا يضمن حصـول العامـة علـى 

الخدمات ما لم يتم تنسيق آليات الإدارة العامة المسؤولة عن تخطيط الخدمات وتقديمها. 
 

تنشيط الإدارة العامة إجراء استراتيجي هادف يراعي البيئة السائدة   رابعا -
في حين أن كل دولة من الـدول في العـالم تقتضـي توافـر إدارة عامـة فيـها تسـتخدمها  - ١٢
أداة لتسيير أعمالها، فإنه لا بد للبيئة الـتي يلـزم تنشـيط الإدارة العامـة في ظلـها وللغـرض الـذي 
لأجله ينظر في هذا التنشيط وتنفيذه أن يحدد الشكل والسمة اللذيـن تعتمدهمـا الإدارة العامـة. 
وتستدعي هذه العملية إجراء تحليل وافٍ للوضع والبيئة السائدين من أجل الاستيعاب الكامل 
للعوامل البيئية الداخليـة والخارجيـة الـتي تعمـل لصـالح أو ضـد التنشـيط، إلى جـانب القـدرات 
المؤسسـية المطلوبـة لتنفيـذه. وليسـت التدابـير الشـاملة والجـــاهزة لإصــلاح الإدارة العامــة هــي 
أفضـل التدابـير اللازمـة للتنشـيط. فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن تنشـيط الإدارة العامـــة في البلــدان 
المتقدمة من أجل إدارة الثروات الوطنية وإدامتها بأقصى الطـرق فـائدة لمواطنيـها، في حـين أنـه 
يمكن أن يكون الغرض النهائي من تنشـيط الإدارة العامـة في البلـدان الناميـة هـو تخفيـف حـدة 
الفقر وتهيئة شـروط مؤاتيـة للتنميـة البشـرية المسـتدامة. فـلا يتوقـع المـرء في ظـل هـذه الحـالات 
المختلفة مثلا أن تكون لنظــم الإدارة العامـة مـهام متماثلـة أو بـنى متشـابهة حـتى لـو توقـع المـرء 

العثور على بعض أوجه التشابه في المبادئ والقيم الأساسية. 
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والغرض من تنشيط الإدارة العامة يمكن التعبـير عنـه علـى ثلاثـة صعـد، هـي: الصعيـد  - ١٣
العالمي في شكل أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية؛ والصعيـد الإقليمـي في شـكل الشـراكة 
الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا، علــى ســبيل المثــال، وعلــــى الصعيـــد الوطـــني في شـــكل 
الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية. والنقطة الحاسمة في هذا الصدد هي أن تنشـيط الإدارة العامـة، 
من أجل التنشيط في حد ذاته لا يعود بفـائدة كبـيرة. فسـواء كـان ذلـك في البلـدان الناميـة أو 
المتقدمة النمو، فـإن تنشـيط الحكـم والإدارة العامـة، بمـا في ذلـك تعزيـز القيـادة، يجـري تنفيـذه 
كوسيلة لتحقيق التنميـة المسـتدامة وتحسـين حيـاة الفقـراء ووضـع حـد للتدهـور المسـتمر للبيئـة 
العالمية والتغلب على التحديات الــتي يواجهـها العـالم الآن. وأحـد هـذه التحديـات العالميـة هـو 

كيفية تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. وهذه الأهداف هي باختصار ما يلي: 
القضاء على الفقر المدقع والجوع  •

تعميم التعليم الابتدائي  •
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  •

تحسين صحة الأمومة  •
مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والملاريا وسائر الأمراض  •

ضمان الاستدامة البيئية  •
إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  •

والحق أن الإدارة العامة على الصعيد العالمي تشكل المرتكَــز الـذي يقـوم عليـه النجـاح  - ١٤
في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الواردة أعلاه. فأولا، فـإن القيـم والمبـادئ (كرامـة الإنسـان 
والمساواة والإنصاف والحرية والتضامن والتسامح واحترام الطبيعة وتشـاطر المسـؤوليات) الـتي 
أكدت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جديد في قرار الجمعية العامـة ٢/٥٥ الـذي 
يوضح المبادئ الإنمائية للألفية(٧) يتعذر تعميمـها والدفـاع عنـها مـا لم تتوافـر مؤسسـات فعالـة 
لـلإدارة العامـة. ومـن الواضـــح أن تعــاون المجتمــع المــدني ومؤسســات القطــاع الخــاص علــى 
المسـتويات كافـة في مـا تضطلـع بـه مـن أعمـال أمـر ضـــروري في هــذه العمليــة، لكنــه عــامل 
تكميلي للمهمة الوطنية الأساسية للإدارة العامة بوصفها الضامن للمصلحـة العامـة. وكمـا أن 
النطاق الطموح لأهداف الأمـم المتحـدة الإنمائيـة للألفيـة المذكـورة أعـلاه تقتضـي توافـر إدارة 
عامة فعالة تتولى تحقيق هـذه الأهـداف بعـدة وسـائل، منـها علـى الخصـوص وضـع السياسـات 
ـــى  والاسـتراتيجيات والـبرامج المناسـبة والفعالـة وتوفـير القيـادة والمـوارد اللازمـة لتنفيذهـا. وعل
الصعيد الإقليمي، لـن تـؤتي الجـهود المبذولـة لتحقيـق التنميـة البشـرية المسـتدامة وخفـض حـدة 
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الفقر ثمارها ما لم تتوافر إدارة عامة فعالة على الصعيد الوطني. وثمة مثال على ذلـك، ألا وهـو 
برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الذي يركز على تعزيز الحكم الرشـيد والإدارة 

العامة بوصفهما عنصرين لا بد منهما لتنفيذ البرنامج برمته. 
وعلى الصعيد الوطني، توضح حالة رواندا هذه النقطة. إذ تشـمل الجـهود الـتي تبذلهـا  - ١٥
رواندا لتنشيط إدارتها العامـة صياغـة دسـتور جديـد يسترشـد بـه في تلبيـة احتياجـات السـكان 

على الدوام. ولتوضيح كيفية تنفيذ ذلك، تنص ديباجة الدستور الوطني على ما يلي: 
“بغيـة إعـداد دسـتور جديـد يحقـق آمـال السـكان ويكـون متسـقا مـــع البيئــة 
الاجتماعية السياسية السائدة في البلاد، آثرت اللجنة القانونية والدستورية اتبـاع نهـج 
قـائم علـى التشـارك والشـمولية يضمـن مشـاركة السـكان مشـاركة كاملـة. وأُعـــدت 
لتحقيق هذا الغرض خطة للتشاور. وكان يفترض أن تزود هذه الخطة سكان روانـدا 
بمنبر يستخدمونه للإعراب عن أفكارهم بدون عوائق وتيسير استخدام المعلومات التي 
تجمع ومعالجتها ....... ومن المهم الإشارة إلى أنه فضلا عن المواضيع المحددة الواردة 
ـــة  في الدسـاتير التقليديـة، نوقشـت بـالتفصيل بعـض الجوانـب النموذجيـة الـتي تمـيز البيئ
السائدة في رواندا بغية وضع المبادئ التي ينبغي إدراجها في الدستور الجديـد. وتتمثـل 
هذا المبادئ في القيم الإيجابية التي تنطوي عليه الثقافة الروانديـة وآليـات تعزيـز التمتـع 
الفعلي بالحقوق والحريات، وحماية المحرومين في المجتمع والخبرة الإيجابية التي اكتسـبت 

من عملية الانتقال، من مثل اللامركزية ونظم غاكاكا القانونية وغيرها”(٣). 
ويتضح مما سبق أن رواندا لم تترك عملية صياغة الدسـتور لخـبراء قـانونيين بـارزين أو  - ١٦
أفراد مطلعين من داخل نظام الإدارة العامة الحالي، بل أبقت المجـال مفتوحـا لقبـول مسـاهمات 
من جميع الجهات المعنية بصياغة الدستور بمـا يلـبي احتياجـات البلـد برمتـه. ويسـتنتج مـن هـذه 
ــة  الأمثلـة العالميـة والإقليميـة والوطنيـة أن وجـود إدارة عامـة فعالـة أمـر لا بـد منـه لعمليـة التنمي

البشرية. 
 

تنشيط الإدارة العامة: الحكم القائم على التشارك والشمولية   خامسا -
ثمـة جـانب مـــن جوانــب الإدارة العامــة يقتضــي أن يكــون منســجما مــع التطلعــات  - ١٧
ـــو كيفيــة إنشــاء نظــم الإدارة العامــة بمــا فيــها المؤسســات  والشـواغل الراهنـة للعامـة، ألا وه
والهياكل والقوانين والعمليات والإجراءات والسياسات العامــة في كـل بلـد. ويُـترك عـادة أمـر 
تصميـم الإدارة العامـة للخـبراء (في القـانون والسياسـة والسياسـات العامـة والهيـاكل التنظيميـــة 
والإدارة العامة وغيرها). وقد نحا هذا الأمر نحو جعل العامة مجرد طـرف متلـق لـلإدارة العامـة 
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أو متلقـين سـلبيين أو اعتبـارهم، في بعـض الحـالات، مشـاركين في عملياتهـا تـأخر وصولهـــم لا 
لشيء إلا لتقديم بعض الدعم والمشروعية لسياسات تقررت بـالفعل. ومـا يلـزم الآن هـو عـدم 
الاكتفـاء بإشـراك العامـــة مباشــرة في عمــل الإدارة العامــة فحســب، بــل إشــراكهم أيضــا في 
ـــها بالشــفافية والمســاءلة  تصميمـها النـهائي ورصـد وتقييـم إنجازاتهـا. وتتصـل هـذه المسـائل كل
وبالحكم القائم على إشراك السكان في أنشطته. ولا يتآلف جـانب العالميـة المتـأصل في أنظمـة 
الإدارة العامـة التقليديـة مـع معـنى الحكـم الـذي يشـرك الجميـع ومـع مقتضياتـه. وقـــد اعتــبرت 
الإدارة العامة التقليدية أن مفهوم العامة يعني عموم الجمهور، في حين أن من المقبول حاليـا أن 

هناك جماهير مختلفة تعكس حالات واحتياجات معينة. 
فكلمة “العام” تبدو مرادفـا لكلمـة “العمومـي”. لكننـا لسـنا مجـرد مديريـن 
من مديري الإدارة العامـة؛ بـل نحـن أيضـا مديريـن لــ “جماهـير” مختلفـة تـأخذ شـكل 
ـــة، وأحيــاء، ومجموعــات ذات مصــالح خاصــة، ومجموعــة كبــيرة مــن  مجتمعـات محلي
المواطنين والمقيمين والأشخاص الفعليـين وإن كـانوا شـديدي الاختـلاف. والواقـع أن 

اختلاف هذه الجماهير هو الذي يجعل من الصعب استخدام العموميات(٤). 
وبغـض النظـر عمـا إذا كـانت عمليـات الإدارة العامـة تجـري علـى الصعيـد العـــالمي أو  - ١٨
الإقليمي أو الوطني أو على صعيد المجتمـع المحلـي، فـإن وجـود طائفـة مـن الجماهـير الـتي ينبغـي 
ـــاء بهــا بطــرق مختلفــة ومعقــدة يجعــل مــن  إرضاؤهـا، والمصـالح والاحتياجـات الـتي يتعـين الوف
المستصوب للغاية وجود التزام ومشاركة ومساهمة بصورة وثيقـة مـن جـانب هـذه “الجماهـير 
المختلفة” في تحديد مسار الإدارة العامـة والتخطيـط لهـا والاضطـلاع بهـا ورصدهـا وتقييمـها. 
ـــتزام  وينبغــي أن تُتبــع في عمليــة تنشــيط الإدارة العامــة ذاتهــا نفــس النُــهُج القائمــة علــى الال
والمشاركة. كما يؤكد الميثاق الأيبيري - الأمريكي للخدمة العامة المعتمد في المؤتمـر الأيبـيري 
- الأمريكي الخامس لوزراء الإدارة العامة والإصلاح الحكومـي هـذه النقطـة القويـة، إذ ينـص 

على ما يلي: 
“أظـهرت مختلـف التجـارب الوطنيـة أنـه مـــن المســتصوب للغايــة، بــل ومــن 
الضـروري، أن يسـتند تصميـم وتنفيـذ سياسـات إصـــلاح وتحديــث الإدارة العامــة في 
ــة أو  البلـدان الأيبيريـة - الأمريكيـة إلى عمليـات صنـع القـرار الـتي تكفـل تـأييد الأغلبي
تضمن توافق الآراء السياسية - الاجتماعية. فمن شأن هـذا أن يكفـل صلاحيـة هـذه 
السياسـات واسـتدامتها مـــن الوجهــة المؤسســية. وقــد لوحــظ أن القــرارات المتعلقــة 
بإصلاح الإدارة العامة أو تحديثها كثيرا ما تمليها ظروف حرجة تؤدي بالفعل في حـد 
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ذاتها، نظرا لشدة ضيق الوقت المتاح للاستجابة، إلى حتميـة اللجـوء إلى البديـل الـذي 
يقضي بتحقيق توافق في الآراء أو حشد الدعم على نطاق واسع. 

“وفي ضوء ما تقدم، ينبغي للحكومات وراسمي السياسـات وقـادة الفكـر أن 
يستبقوا الحاجة إلى سياسات الإصلاح والتحديـث هـذه، وألا يبخلـوا بـالوقت الـلازم 
لتهيئة الظروف المواتية لاعتماد هذه السياسيات عـن طريـق تحقيـق توافـق في الآراء أو 

إشراك الجميع في اتخاذ القرارات”(٥). 
وتتجلى نفس الروح والتأكيد على الحاجـة إلى المشـاركة والتشـاور في ميثـاق الخدمـة  - ١٩

العامة في أفريقيا علىالنحو التالي: 
“تقع على عـاتق الإدارة كفالـة الفعاليـة في إيجـاد آليـات المشـاركة والتشـاور 
التي يشترك فيها المجتمع المدني وغيره من الجهات صاحبة المصلحة، وذلـك مـن خـلال 

منتديات التشاور أو الهيئات الاستشارية”(٦). 
وينبغـي لـلإدارة العامـة بعـد تنشـيطها أن تشـكل أساسـا يعتمـــد عليــه وأن تســاهم في  - ٢٠
عملية التفاعل بين ثلاثة أنواع من الجهات الفاعلة تمثـل: الحكومـة؛ والمجتمـع المـدني؛ والقطـاع 
الخاص. ويشكل تعزيز التفاعل بين هذه الجهات الفاعلة جوهر الحكـم اليـوم، وجوهـر الإدارة 
العامة الفعالة. فمن خلال التزام مختلف “الجماهير” ومشاركتها يجـري تفـادي الاسـتبعاد مـن 
عمليـة صنـع القـرار فيمـا يتعلـق بتوفـير الخدمـات العامـة، أو علـى أقـل تقديـر، الحـد مـــن هــذا 

الاستبعاد إلى أدنى درجة، كما يجري إحياء روح خدمة الجمهور وتأكيد قيمتها من جديد. 
 

تنشيط الإدارة العامة: إحياء قيم الخدمة العامة ومبادئـها وتـأكيد قيمتـها  سادسا -
 من جديد 

تتجدد حيوية الإدارة العامة بإظهار أهميتها في سياق معين. ففي ظل الظروف العالميـة  - ٢١
والإقليمية والوطنية الراهنـة، يمكـن لـلإدارة العامـة أن تحـافظ علـى قيمتـها إذا سـاهمت بصـورة 
إيجابية واضحة في مجالي الحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، ليس فقط مـن خـلال 
كفالـة وجـود بيئـة مواتيـة يمكـن فيـها للأطـراف الفاعلـة الرئيسـية في القطـاع الخـاص والمجتمـــع 
المدني أن تعمل دون عوائق، وإنما أيضا من خــلال التخطيـط للخدمـات العامـة الأساسـية، مـن 
قبيل خدمات التعليم والصحة، وتوفيرها بشكل واضح، وهـي الخدمـات الـتي لا يمكـن بدونهـا 
التخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. وتتفـاعل الإدارة العامـة مـع المجتمـع 
ــة  المـدني عمومـا بشـكل مباشـر مـن خـلال توفـير الخدمـات الأساسـية والاضطـلاع بمـهام الرقاب
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التنظيمية. فذلك هو السـياق الـذي ينبغـي فيـه لـلإدارة العامـة أن تثبـت أهميتـها، لا سـيما عـن 
طريق تطبيق المبادئ والتمسك بقيم الخدمة العامة. 

ويشـدد ميثـاق الخدمـة العامـة في أفريقيـا علـى مبــادئ المســاواة في المعاملــة، والحيــاد،  - ٢٢
والشرعية، والاستمرارية. ويقضي الميثاق كذلـك بضـرورة أن تكـون الخدمـات قريبـة ويسـيرة 
المنال، وبضرورة المشـاركة، والتشـاور، والوسـاطة، والجـودة، والفعاليـة، والكفـاءة، وضـرورة 
تقييم الخدمات، والشفافية وتوفير المعلومات، وسرعة الاستجابة، وموثوقية المعلومـات المتعلقـة 
بالمواطنين والحفاظ على سريتها، والالتزام بالطابع المهني، والأخلاقيات، والتراهة، والاسـتقامة 
الخلقية، بوصف ذلك من الجوانب الحاسمة الأهمية للخدمة العامة في تلـك القـارة. وإن تنشـيط 
الإدارة العامة في المناطق التي تنظر على الصعيد السياسي إلى هـذا الموضـوع برؤيـة قائمـة علـى 
المشـاركة ينبغـي أن يسـتتبع التنفيـذ المتواصـل للالتزامـات مـن قبيـــل تلــك الــواردة في الميثــاقين 

المستشهد بهما أعلاه. 
 

ـــــوارد البشـــــرية  ـــــة: إصـــــلاح المؤسســـــات والم تنشـــــيط الإدارة العام سابعا -
 والمواءمة بينهما 

إن المبادئ والقيم، مهما بلغت من النبل، يتعذر تطبيقها بشكل فعـال في إطـار هيكـل  - ٢٣
مؤسســي غــير مناســب. ومــن ثم، فــلا بــد أن تشــمل عمليــة تنشــيط الإدارة العامــة إنشــــاء 
المؤسسات، أو إصلاح القائم منها، بحيث تتمكن هذه المؤسسات مـن أداء دورهـا بفعاليـة. ثم 
لا بـد لمؤسسـات الإدارة العامـــة، بعــد تنشــيطها، أن تــزود بموظفــين أكفــاء لديــهم المعــارف 
والمهارات والاتجاهات والشبكات المناسبة اللازمة للتصدي على نحـو مسـتدام للتحديـات الـتي 
تواجـه الإدارة العامـة. ويسـتتبع ذلـك الاهتمـام كذلـك، ضمـن عمليـة تنشـيط الإدارة العامـــة، 
بالنهوض بقدرات الموارد البشــرية في القطـاع العـام. فـالإدارة العامـة بعـد تنشـيطها لا بـد وأن 
تكون قادرة على تعزيز رأس المال البشري وتقويته والاستفادة منه بالشـكل المناسـب. ولا بـد 
أن تتوافر للمؤسسات المجدَّدة ومواردهـا البشـرية القـدرة علـى تقبـل الشـراكات مـع أصحـاب 
المصلحة الآخرين والجهات الفاعلـة الرئيسـية الأخـرى في القطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني مـن 

أجل تيسير ممارسة الإدارة الملتزمة أو المشتركة. 
ويتطلب الالتزام في تصريف شؤون الحكم المشـاركة والشـفافية والمعلومـات والقـدرة  - ٢٤
علـى مشـاطرة المعـارف، إلى جـانب المرونـة والكفـاءة مـن أجـــل التكيــف مــع طــرق جديــدة 
للتفكـير في إطـار مجتمـع للمعلومـات. ومـن المتوقـع مـن الإدارة العامـة بعـد تنشـيطها أن تعتنــق 
ـــاصر  وتجيـد المبـادئ المتعلقـة بإقامـة مجتمـع للمعرفـة وتنظيـم شـؤونه، مـع كفالـة تحلـي جميـع عن
الإدارة العامة في الوقت نفسه بخواص المنظمة التعليمية للحفز على التغيير، ومـن أن تسـتجيب 
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لهذا التغيير وتتعامل مع تحديات العولمة وما تتيحه من فرص. ويعني هذا أن الإدارة العامـة بعـد 
تنشيطها تصبح إدارة تساهم في تطوير مجتمع المعرفة وتنتفع به. وفي هذا الصـدد، فـإن للعلاقـة 
بين الإدارة العامة ومجتمع المعرفة شقين: فهي من ناحية، لا بـد لهـا مـن أن تعـنى بالكيفيـة الـتي 
يساهم بها مجتمع المعرفـة في قـدرة الإدارة العامـة علـى أداء أدوار جديـدة في سـياق التحـولات 
التي تطرأ على النماذج القائمة؛ ولا بد لها من ناحية أخرى أن تكون عنصرا يسهِّل مـن إيجـاد 
مجتمـع المعرفـة. وتشـكل هـذه العلاقـة الثنائيـة جانبـا قويـا مـن جوانـب التعبـير عـن الأمـور الــتي 

يتزايد الاعتراف بأنها تمثل التحديات التي تواجه عملية تصريف شؤون مجتمع المعلومات. 
 

الخاتمة: قضايا يمكن أن تركز عليها لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامـة في  ثامنا -
 مناقشات أخرى 

تَعتبر هذه الورقـة عمليـة تنشـيط الإدارة العامـة أحـد المكونـات البالغـة الأهميـة في  - ٢٥
عمليـة تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والحـد مـن الفقـر. فمـن الناحيـة المفاهيميـة، يعتـبر 
الأخـذ بأسـاليب الإدارة العامـة والحكـم الرشـيد، باعتبارهـا مـن مفـــاهيم تنظيــم الشــؤون 
العامـة، جـزءا لا يتجـزأ مـن عمليـــة مســتمرة ترمــي إلى إحيــاء الإدارة العامــة. وفي هــذه 
المرحلة، ينبغي أن تدمج في عملية السعي إلى تنشيط الإدارة العامة المفاهيم الثلاثة المتمثلة 
في الإدارة العامة وتنظيم الشؤون العامة والحكم الرشيد، مـع الاعـتراف في الوقـت نفسـه 
بـأن الإدارة العامـة هـي الأسـاس لأنهـا تركـز علـى الصـالح العـام للجمـهور والمـــهام العليــا 
للدولـة. ومـن شـأن الإدارة العامـة بعـد تنشـيطها أن تبـث الحيويـة في التفـاعل بـين مختلــف 
الأطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص وقطاع المجتمع المدني من أجل التشجيع علـى 
المشاركة والتعاون بفعالية في عملية التنمية البشرية، والتشجيع على الشـفافية والمسـاءلة. 
أما في حالة غياب الإدارة العامة الفعالة تضعف الخيوط التي تربط بين الجـهود الـتي تبذلهـا 
جميع هذه الأطراف الفاعلـة، وتفتقـد الجـهود المشـتركة التنظيـم، ويجـري التركـيز بشـكل 
مفرط على بقاء الفـرد علـى حسـاب الصـالح العـام. ومـن المرجـح أن يـؤدي هـذا إلى نمـو 
الفسـاد وتفشـي السـلوك اللاأخلاقـي، وانعـدام التراهـة في تنظيـم الشـؤون العامـة، وعــدم 
كفاية الإجراءات التنظيمية، الأمر الذي قد يفضي إلى ازدياد النشاط الإجرامـي وانعـدام 
ـــترك الفئــات الضعيفــة، بمــا فيــها الأطفــال  الأمـن، وغيـاب التخطيـط للتنميـة، وهـو مـا ي
والمعوقون، بدون ما يلزم من دعم، ويـؤدي إلى زيـادة الفقـر. ولا بـد مـن تنشـيط الإدارة 
العامـة بوصفـها مـن أدوات العمـل الحكومـي والضمـان للصـالح العـام، وذلـــك مــن أجــل 

مناصرة الجهود المتواصلة التي تبذل من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 
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وفي أثنـاء الـدورة الثانيـة للجنـة، الـتي عقـدت في نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣، أوصــي  - ٢٦
بإيلاء أولوية عليا لتنشيط الإدارة العامة وإعادة المصداقيـة إليـها، مـن أجـل تمكـين الدولـة 
مـن أداء دورهـــا المتغــير، وبجعــل هــذا الموضــوع محــور التركــيز في مناقشــات اللجنــة في 
اجتماعاتها المقبلة(٧). ومن ثم، فسوف تناقش اللجنة في أثناء دورتها الحالية المسائل المتصلة 
بتنشيط الإدارة العامة مع التركيز على ما يلي: إنشاء مؤسسات للحكـم والإدارة العامـة 
في أفريقيا، وتعزيز رأس المـال البشـري، ودور المـوارد البشـرية في تنشـيط الإدارة العامـة، 
والترويج للالتزام والمشاركة في تصريف شؤون الحكم، وتشجيع النمو والإدارة السليمة 

لمجتمع المعلومات والمعرفة. 
ويتطلب الأمر من اللجنة مزيدا من البحث والمناقشة لمسألة تنشيط الإدارة العامة  - ٢٧
وتقديم مقترحات إضافية بشأنها. وثمة ضرورة في اجتماعات اللحنة المقبلة لبحث المسـائل 

التالية: 
ـــــــة العامـــــة والتنميـــــة  إعــــــــادة تحديــــــــــد دور الدولـــــــــة في السياســـ (أ)

الاقتصادية - الاجتماعية والتأكيد عليه من جديد: 
يلـزم، في إطـار الفـهم العـام الحـالي لضـرورة إقامـة الشـراكات وتصريـــف شــؤون 
الحكم على نحو قائم على التعـاون والمشـاركة بالنسـبة لعمليـة التنميـة البشـرية والحـد مـن 
الفقر، إعادة تحديد دور الدولة والتأكيد عليـه مـن جديـد، وذلـك في مقـابل الـدور الـذي 
يضطلـع بـه القطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني. ولا بـد في هـذا الصـدد مـن تنـاول عـدد مــن 
التساؤلات المحيطة بهذه القضية، بما في ذلك ما يلي: ‘١’ هل دور الدولة دور عام أم أنـه 
يتغير تبعا للظروف الخاصة بالدول المعنية؟ ‘٢’ هل هناك تجارب مرت بهـا بعـض البلـدان 
فيما يتعلق بإعادة تحديد دور الدولة والتأكيد عليـه مـن جديـد يمكـن تبادلهـا مـع الآخريـن 
لتوفير مدخلات تفيد في صياغة الأطر اللازمة لإعادة تحديد مهام الدولـة والتـأكيد عليـها 
مـن جديـد؟ ‘٣’ مـا هـي النـهج والطـرق الـتي يمكـن اتباعـــها لإعــادة تحديــد دور الدولــة 
والتأكيد عليه مــن جديـد؟ ‘٤’ مـن الـذي ينبغـي أن يتحمـل المسـؤولية العامـة عـن إعـادة 

تحديد مهام الدولة والتأكيد عليها من جديد؟ 
إعادة توجيه وإعادة تنظيم الخدمة العامة بحيث تتبنى مبادئ الحكم الرشيد  (ب)

والشراكة والشفافية والمساءلة والطابع المهني والأخلاقيات والتراهة: 
من المسائل التي يلزم تناولها في سـياق تنشـيط الإدارة العامـة كيفيـة إعـادة توجيـه 
هذه الإدارة بحيث تصبح من المؤسسات التي تأخذ بنهج الشراكة، من أجل تعزيز القدرة 
على إشراك الجميع في اتخاذ القرارات. وينتظر أيضـا مـن الإدارة العامـة الشـاملة للجميـع 
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أن تكون مؤسسة أكثر شفافية وأكثر خضوعا للمساءلة وأجـدر بالثقـة. والأمـر الهـام هـو 
أنـه مـن الضـــروري النظــر إلى إصــلاح الإدارة العامــة في إطــار المبــادئ العامــة “للحكــم 
الرشيد”. ويلزم النظــر إلى الشـراكات الـتي هـي أحـد الجوانـب البالغـة الأهميـة لــ “الحكـم 
الرشيد”، باعتبارها أداة رئيسية لتنظيم شؤون التنميـة وإطـارا مؤسسـيا للمسـاءلة يكـرس 
لخدمة الهدفين المشتركين المتمثلـين في الحـد مـن الفقـر وتحقيـق التنميـة البشـرية المسـتدامة. 
وعادة ما تميل مبـادرات الشـراكة بـين الحكومـات والجـهات غـير الحكوميـة إلى الاقتصـار 
على مجال معين أو على مسائل محددة ضمن أطـر زمنيـة منفصلـة (غالبـا مـا تكـون قصـيرة 
الأجـل). كثـيرا مـا تحـول دون إتمـام وضـع أطـر للمســـاءلة ودون تطويــر قــدرة الشــريك 
وإجراء التقييمات التي يمكن أن تشهد بالمسـاهمة الـتي تقدمـها هـذه الشـراكات للأهـداف 
الاستراتيجية الطويلة الأجل. ومن ثم، فلا بد، عند اعتبار الشراكات أداة للحكم الرشيد 
وإطارا لاتخاذ القرارات على نحـو مسـتنير يشـارك فيـه الجميـع، التفكـير بعنايـة في المسـائل 
المتعلقة بالتعديلات المؤسســية والتغيـيرات الإجرائيـة (بمـا في ذلـك، عنـد الاقتضـاء، كفالـة 

الولايات التشريعية) وبناء قدرات جميع المؤسسات التي تأخذ بنهج الشراكة. 
الابتكارات في مجال تصريف شؤون الحكم والإدارة العامة:  (ج)

يلزم التعامل مع تنشيط الإدارة العامة بروح الابتكار من أجل تحاشـي العـودة إلى 
الأسلوب العتيق المتبـع في النُـهُج التقليديـة. ويلـزم في كثـير مـن الحـالات دراسـة أوضـاع 
معينة من أجل اقـتراح تدابـير مبتكـرة مناسـبة لـلإدارة العامـة تمكِّـن مـن التعـامل مـع هـذه 
الأوضاع، فمــن الممكـن في بعـض الحـالات الأخـرى الأخـذ بابتكـارات خضعـت للتجربـة 
وأثبتت إمكانياتها العملية ونجاحها في أماكن أخرى. بيد أنه من الضـروري النظـر بدقـة في 
مسألة تبادل الابتكارات القائمة في مجال الإدارة العامة وإمكانية نقلها وتطبيقها، من أجل 

تفادي نقل ابتكارات لن يكتب لها النجاح. 
تكوين مجموعات فعالة مـن السياسـات اللامركزيـة والسياسـات المركزيـة  (د)

من أجل تشجيع التنمية التي محورها البشر: 
يجري التشجيع في عدد من البلدان علـى الأخـذ باللامركزيـة في تصريـف شـؤون 
الحكـم بسـبب الاعتقـاد بأنهـا تهيـئ ترتيبـا هيكليـا يمكِّـن السـكان والمجتمعـات علـى صعيـــد 
القاعدة الشعبية العريضة من المشاركة في محاربة الفقر، بدعم من الجهات الفاعلة الأخرى 
على الصُّعُد الوطني والإقليمي والدولي، بيـد أنـه لا يجـوز النظـر إلى اللامركزيـة باعتبارهـا 
مفتاحـا لحـل جميـع مشـاكل التنميـة. فمـن الضـروري أن يجـري وضـع خليـط مناسـب مــن 
السياسات المركزيــة واللامركزيـة، مـع مراعـاة الظـروف والقـدرات الـتي تختـص بهـا جميـع 
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الجهات المعنية صاحبة المصلحة. ويلزم في هذا الصدد تناول مجموعة من التساؤلات، التي 
يتسم بعضها بأهمية بالغة، وذلك من قبيل ما يلي: ‘١’ ما هي الأهداف التي ينبغي السعي 
ـــة المناســبة للظــروف  إلى تحقيقـها مـن خـلال اللامركزيـة؟ ‘٢’ مـا هـي أشـكال اللامركزي
المختلفة؟ ‘٣’ ما هي القدرات المختلفة التي يلـزم تطويرهـا مـن أجـل الأخـذ باللامركزيـة 
على نحو فعال؟ ‘٤’ ما هي النهج والوسائل التي يمكن عن طريقها في الحكومات المتسـمة 
بدرجة عالية من المركزية دعم عملية اسـتحداث وتنفيـذ سياسـة لامركزيـة وصياغـة هـذه 
السياسة وتحديدها بصورة فعالة؟ ‘٥’ ما هي الخبرات المتوافـرة في أنحـاء العـالم الـتي يمكـن 
تبادلهـا مـع الآخريـن للاسترشـاد بهـا في صياغـة سياسـات اللامركزيـة وتنفيذهـــا ورصدهــا 

وتقييمها؟ 
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